
 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  1 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

 
 
 

* إشكالية رواتب الموظفي    : بارق محمد رضا شبر
ي العراق

 
 وقضية العدالة الاجتماعية ف

 
ي عائدات تصدير النفط 

 
ي اعقاب انهيار اسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق ف

 
ف

ي مثلت 
ي تفاقمت ازمة العراق 92الخام والت 

ي العام الماض 
 
% من ايرادات الموازنة الفعلية ف

المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفير  بير  من يطالب 
ح تخفيضها إسوة ببقية  الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبير  من يقي 
ي ينظر اليها 

ي الظروف الحالية والت 
 
ي لامحالة منها ف

ي إطار سياسة التقشف الت 
 
المصروفات ف

ي  بأنها أشد واعمق من الازمة
 
)انهيار اسعار النفط ومحاربة إرهاب  2017-2015المزدوجة ف

 داعش(، حيث تم السيطرة عليها من خلال حزمة إجراءات تقشفية. 
 

ي من 
 
ي العراق أشد وطأة على الاقتصاد العراف

 
ي العالم وف

 
ومن الواضح ان انتشار وباء كورونا ف

ي من السابق، حيث انه أثر سلبا على عجلة الاقتصاد العالمي ومع
 
ه الطلب على النفط العراف

ازية لمنع انتشار  جانب، وأدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي المحلىي بسبب الإجراءات الاحي 
 من العمال والكسبة الذين يعتاشون من دخلهم اليومي 

الوباء مما ادى الى قطع ارزاق الملايير 
ي القطاع الخاص من جانب 

 
ة من المهنير  والموظفير  ف يحة كبير ي الوقت الذي وشر

 
آخر، ف

ي 
ي الدولة مستمر بالرغم من تقليص ساعات الدوام والتعطيل الجزئ 

لايزال دفع الرواتب لموظف 
 للدوائر الحكومية. 



 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  2 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

 
ي على المتابع للأحداث ان هذا الجدل والذي ادى من جديد الى حالة شبه انقسام 

ولا يخف 
ي ال

 
عراق وفق المعادلة الصفرية مجتمعي يعكس احتدام الصراع على الموارد الاقتصادية ف

ي منذ تأسيس الدولة العراقية ف عام 
 
ي المجتمع العراف

 
، كما بينا ذلك 1921والموجود اصلا ف

) ، موقع شبكة الاقتصاديير  العراقيير  ي مقالات وابحاث سابقة )انظر د. بارق شير
 
 .ف
 

ي تحليل الخلفيات الفكرية والحجج المنطقية وغير المنطقية ل
 
ي هذا وقبل الولوج ف

 
كل طرف ف

الصراع المستمر، لابد من اللجوء الى الارقام والوقائع كمرجع ومقياس للوصول الى رؤية واقعية 
ليس البلد للأوضاع الحالية وكيفية التعامل معها. فمن المعروف أن العراق واقتصاده الريعي 

، و  جهاز الالوحيد الذي يواجه مشكلة تضخم  الدول  على كلينسحب ذلك انما الاداري الحكومي
ة على عائدات تصدير النفط الخام الى  النفطية الريعية الذي تعتمد ماليتها العامة بدرجة كبير

. ومن المثير للقلق ان درجة اعتمادية المالية 1973اسواق النفط العالمية المتذبذبة منذ عام 

اجع منذ تغيير النظام السياسي 
ي العراق على الري    ع النفطي لم تي 

 
ي العامة ف

 
وبقت ثابتة  2003ف

ي حدود ما نسبته 
 
ي ف

ي العام الماض 
 
 92من اجمالىي الايرادات وسجلت فعليا حوالىي  %92ف

ي حير  تم تحقيق  93.7ترليون دينار بالمقارنة مع 
 
ترليون دينار  7.7ترليون دينار مخطط، ف

لموازنة ترليون دينار )انظر الى بيانات ا 11.8غير نفطية بالمقارنة مع المستهدف  تإيرادا
 المفتوحة على موقع وزارة المالية(. 

 
ي اجهزة الحكومة العراقية فقدت بريقها ب الجديرومن 

 
الحصار  ابانالتذكير بأن الوظيفة ف

ة  أي عندما منع العراق من ، 2003 – 1990الاقتصادي الشامل على العراق خلال الفي 
والذي  (Excluding from the world market)االدخول الى السوق النفطية الدولية قسري  

ادى الى توقف تدفقات الري    ع النفطي الى جيب الحكومة وبذلك عجزها عن دفع الرواتب 
ائية السابقة. ولا بد من التذكير بأن  تخلوا العديد من الموظفير  بقيمتها الحقيقية وقوتها السرر

الى عن الوظيفة اما بشكل رسمي عن طريق طلبهم الاحالة المبكرة على التقاعد او الهروب 
ائية للرواتب والاجور عموما على اثر تمويل العجز من خلال  الخارج بسبب تأكل القوة السرر
ة  ي لمعدلات التضخم خلال الفي 

ي ارتفاع جنوئ 
 
طبع النقود من دون غطاء، حيث تسبب ذلك ف

ي بحث له عن الدولة الريعيةذلك السيد ير  ة، كما بالمذكور 
 
قدمه الى  عادل عبد المهدي ف

ي ربيع عام 
 
وت 2013الملتف  العلمي الاول لشبكة الاقتصاديير  العراقيير  ف ي بير

 
والمنشور  ،ف

ة ع ي نهاية في 
 
ي اجهزة الدولة بلغ ف

 
لى موقع الشبكة. وتشير التقديرات الى ان عدد العاملير  ف

 .فقط موظف ألف 800الحكم السابق نحو 

http://iraqieconomists.net/ar/2013/04/13/عادل-عبد-المهدي-الدولة-الريعية-حاجز-ا/


 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  3 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

 
ي  نجم عنو 

 
عودة  2003 رفع الحصار وعودة العراق الى تصدير النفط الخام بعد تغيير النظام ف

ي عافيتها ةاستعادالري    ع النفطي الى التدفق الى خزينة الدولة 
 
 لدينار العراف

ً
، حيث اصبح مقبولا

ي التعاملات التجارية الدولية
 
: الاول الموظفير  وتحسنت رواتب   Convertibleف ي اتجاهيير 

 
 ،ف

ائية بفضل السياسة النقدية الثابت وسعر الصرف  المستقلة الجديدة من ناحية القوة السرر
ي عمليا 

 
ي الاتجاه و للدينار العراف

 
ي من ناحية الف

مستوى بفضل سلم الرواتب الجديد الثائ 
ي منحت  خصصاتوالم

ة الت  ائح الموظفير  وخصوصا من ذوي الدرجات  لأغلبالكثير شر
ي العالية  الجديدة من المناضلير  القدماء. وليس من الغريب ان  الطبقة السياسية ومنتستر

ة عن مستويات دخل العاملير   اتها الكثير تستعيد الوظيفة الحكومية بريقها السابق بفضل تمير 
( المعروفة واهمها امكانية  خارج القطاع الحكومي )القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي

 لخ. الحصول على قطعة ارض وراتب تقاعدي مضمون وسلف ا
 

ي ارتفاع مستويات  نجم عن
ي الجهاز الحكومي ل real incomeالدخل الحقيف 

 
لعاملير  ف

ي القطاع الخاص 
 
ي والقطاع العام عن مثيلاتها ف

تهافت الباحثير  عن عمل على التعير  الوظيف 
ي التصاعد، الحكومي و 

 
ي حبدأت اعداد الموظفير  ف

 
ون ممن احالوا نفسهم سابقا ف يث عاد الكثير

الى الخدمة للعمل موقتا حت  يتم احالتهم على من المهاجرين على التقاعد او عمر مبكر 
ة من الموظفير  الجدد وفق وفق السن التقاعدي التقاعد  . ومن جانب آخر تم تعيير  اعداد كبير

. بمبدأ الز  ي
 
ائح المجتمع العراف  ائنية لكسب ولاء بعض شر

 
ي الغنيمة وليس من المفاجر  ان تتصارع احزاب الطبقة السياسية ا

 
لجديدة على حصتها ف

ي السابق 
 
ي مقدمتها مظلومية المكونات الطائفية والقومية ف

 
رات ايديولوجية مختلفة ف بمير

ي اجهزة 
 
ي تدعي تمثيلها وشمل هذا الصراع توزي    ع المناصب والدرجات الوظيفية ف

والحاض  الت 
ي ظاهرة المحاصصة 

، مما ادى الى تفشر ي
المعروفة للجميع الدولة بحجة التوازن المكونائ 

اء المناصب على جميع مستويات الوظائف الحكومية.   ومعها برزت ظاهرة بيع وشر
 

ي موازنة سنة  2003ارتفع عدد الموظفير  بعد 
 
ت ف ي نسرر

 2019بحسب بيانات وازرة المالية الت 
ي الجهاز الحكومي ومن الواضح ان هذا العدد يعكس الموظفير   3الى حوالىي 

 
مليون موظف ف

لاك الدائم فقط، ولا يشمل العاملير  بموجب عقود موقتة ولا المستخدمير  بأجور على الم
ي ما يومية. كما لا

 
اكي أو العام، اي  يشمل عدد العاملير  شبه الموظفير  ف

يسم بالقطاع الاشي 
كات المملوكة للدولة. لا توجد بيانات رسمية حول اعدادهم، ولكن تقديرات بعض  السرر



 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  4 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

 يبلغ حوالىي المليون وبذلك يمكن تقدير مجموع عدد المطلعير  تشير الى ان 
عدد المجموعتير 

ي اجهزة العاملير  الناشطير  
 
ين الاول من عام الدولة  ف ، مليون شخص 4بحوالىي  2019حت  تسرر

ي  إثر يضاف لهم عدد غير معلوم من تعينات اعلنت عنها الحكومة على 
موجة الاحتجاجات الت 

ه ي ذلك الحير  ولا يعرف مصير
 
م بعد استقالة الحكومة وعدم وجود موازنة لسنة بدأت ف

2020. 
 

ي تصري    ح نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان
 
ي جميع حديثا  ولكن وكما ورد ف

 
ان هذا العدد ازداد ف

ي الأجهزة الأمنية، ولكنه لم 
 
الاحوال نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلا عن إعادة منتسبير  ف

ي وانما العددية يذكر مقدرا الزيادة 
ي الاعباء المالية.  ولذلك سوف يبف  العدد الحقيف 

 
الزيادة ف

ي الاجهزة الحكومية مبهم لإجمالىي 
 
 الموظفير  ف

 
 ويخضع لتقديرات واجتهادات شخصية ا

 .مختلفة، حت  تعلن عنه وزارة المالية
 

ي ف
ي العام الماض 

 
ي حدثت ف

ات تدل على ان المبلغ الذي ن  إوعلى ضوء التطورات الت  كل المؤشر
ي سنة 

 
على ترليون دينار كما احتسبناها  40على الرواتب والبالغ اكير من  2019تم ضفه ف

شمل الموظفير  على الملاك الدائم فقط والبالغ اساس بيانات وزارة المالية المشار اليها سابقا 
ليون دينار هذا العام حسب تر  56مليون موظف سوف يرتفع الى  3عددهم اقل بقليل من 

ي ان ( 23/4/2020السومرية تصري    ح السيد ثامر الغضبان المشار اليه سابقا )
. وهذا يعت 

امات 2020ايرادات الموازنة المتوقعة لسنة  ي لتغطية الي  
الحكومة امام  سوف لن تكف 

ون من  موظفيها  ي المستقبل القريب كما نوه الى ذلك السيد نائب رئيس الوزراء ومعه الكثير
 
ف

.  السياسيير  المسؤولير  والمحللير    والاقتصاديير 
 

ي سن العمل 11نسبته حولىي  يمثل عدد الموظفير  على الملاك الدائم ما
 
% من عدد السكان ف

( والذي يبلغ حوالىي  15)
ي د. علىي إمليون شخص وفق  26سنة فأكير

 
سقاط الاقتصادي العراف

(. اما قوة العمل بمعت  الراغبير  فعلا ويبحثون 62(، صفحة 3، جدول )2018مرزا )علىي مرزا، 
ي سوق  إليهممليون يضاف  12عن فرصة عمل فتقدر اعدادهم حاليا بحوالىي 

 
داخلير  جدد ف

ي الجهاز الحكومي الى قوة  سنويا. نستنج من ذلك ان نسبة ألف 450العمل بمقدار 
 
الموظفير  ف

ي المقابل بلغت %  25العمل تبلغ 
 
ي سنة  تهمحصوف

 
ي اجمالىي الانفاق الحكومي الفعلىي ف

 
ف

بالمائة  25. بمعت  اخر، إن % وهي نفس النسبة تقريبا من اجمالىي الايرادات النفطية43 2019
ي سوق العمل العراقية حصلوا على 

 
ي السنة بالمائة م 43من الناشطير  ف

 
ن الري    ع النفطي ف

الماضية ومن المتوقع ان يصيبهم كل الري    ع النفطي ومبالغ اضافية سوف يتوجب على 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/342560/%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87


 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  5 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

اضها لضمان دفع كامل الرواتب ومن دون تقليص ي يقدر نائب  الحكومة اقي 
ي هذه السنة والت 

 
ف

نا اليه اعلاه. وبما ان تو  56رئيس الوزراء حجمها بحوالىي  قعات كل ترليون دينار، كما أشر
المختصير  تشير الى ان ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية سوف لن تغطي حجم الرواتب 
اض الاجباري من  المطلوبة، يطالب النائب احمد الجبوري البنك المركزي القيام بالاقي 
المصارف الاهلية وقيام وزارة المالية بإيقاف تمويل كافة المشاري    ع لمدة سنة وتحويلها لصرف 

 رواتب. ال
 

  
 

 

 
ي 
 
يحة الموظفير  قوة اجتماعية ذات نفوذ سياسي مؤثر وتملك لوبيات متعددة ف تمثل شر
ي كسب ودها من خلال 

 
المنظومة السياسية العراقية، حيث تتسابق بعض الاحزاب ف

ي تواجه 
ة الت  التصريحات التطمينية لضمان الاستمرار دفع الرواتب بالرغم من التحديات الكبير

ي ظل الازمة المزدوجةالمالية 
 
. لذا نرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات العامة ف

 .  المنشور التالىي
ي حالة المساس برواتب الموظفير  كما يبير 

 
 للحكومة وتهدد بإسقاطها ف

 



 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  6 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

 
 

ي هذا الاتجاه تصاعدت من الان حملة عدائية وتحريضية ضد المستشارين الاقتصاديير  
 
وف

كومية مستقبلية ممكنة لتخفيض الرواتب. فعلى سبيل المثال تحملهم مسؤولية قرارات ح
ي لندن عن أحد المستشارين 

 
ي السفارة العراقية ف

 
وليس الحصر كتب موظف كبير مغمور ف

 :  وبلغة فجة ما يلىي
 الاقتصاديير 

 
ي بالنظريات الإقتصادية غير )الإدخار من خلال إستقطاع "

أكو مستشار إقتصادي ما يعرف سر
اذا انهار سعر النفط يركض على رواتب الموظفير  يستقطع منها ( .الموظفير   نسبة من رواتب

اذا صار انهيار  .اذا زاد العجز بالموازنة يركض على رواتب الموظفير   .حت  يوفر للخزينة
ك ما تطلعلنا بفد فكرة  .اقتصادي عالمي يركض على رواتب الموظفير   أدري، مستشار شكير

مصادر الدخل مالتنا، ننمي القطاع الخاص، نستفيد من ثرواتنا عملية نطور اقتصادنا، ننوع 
ي  صارشگد ..المدفونة جوا الگاع، نطور معاملاتنا البنكية، نشجع الاستثمار الداخلىي والخارجر

اسمع باسمه مستشار اقتصادي، وما ترك ولا بصمة تذكر ولا إنجاز. دي تنازل عن منصبك 
ق آسيا للشباب وشوف شلون يحولون العراق لنموذج ك .جنوب شر " انتهى إفسح مجال لغير

 .الاقتباس

 



 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  7 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

ي قطاعات الاستخراج النفطي 
 
ي على العاملير  ف

 
وعلى الجانب الاخر تعتمد حركة الاقتصاد العراف

ي 
والصناعات التحويلية والزراعة والخدمات والنقل والتوزي    ع والمواصلات والاتصالات الخ والت 

ي الذي يمول الانشطة  تمثل القاعدة المادية لتكوين الناتج
المحلىي الاجمالىي والدخل الوطت 

. معظم هذه المرافق الاقتصادية معطلة منذ اسابيع  ي ذلك رواتب الموظفير 
 
الحكومية بما ف

بنسب متفاوتة بسبب إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا المستحدث. ويبلغ عدد 
ي هذه القطاعات حوالىي ثلاثة اضعاف الموظفير  

 
% من 75تبلغ نسبتهم  الحكوميير  و العاملير  ف
 10و  9نقدر عددهم بير  ؛ وعلى أساس اسقاطات د. علىي مرزا المشار اليها اعلاه قوة العمل

ي القطاع الخاص
 
ي ذلك عمال البناء  بمختلف المهن الرسمي وغير الرسمي  مليون عامل ف

 
بما ف
، حيث يعتمد اعها بأجور يومية واصحاب البسطيات وسيارات الاجرة والنقل بمختلف انو 

ي الوقت غالبيتهم على دخل يومي 
 
الذي توقف بسبب منع التجول وتوقف الحياة الاقتصادية ف

 الذي لايزال الموظفون يستلمون رواتبهم. 
 

ي العام من  وعلى إثر تفاقم هذه المشكلة الاجتماعية تحاول الحكومة امتصاص الغضب الشعتر
رين من ازمة كورنا مليار دينار كمنح 600خلال اعلانها تخصيص  ة طوارئ للمواطنير  المتصر 

ي العائلة المتكونة حت   30بمبلغ 
 
افراد كحد اعلى، اي ما مجموعه  5ألف دينار لكل شخص ف

ي  2020نيسان  17أخبار العراق ألف دينار للعائلة ولمدة شهرين فقط. ) 150
 
(.  وجاء ف

ي تصريحير  منفصلير  لوزير التخطيط، 
 
الافراد المسجلير   نيسان ان عدد المتقدمير   16الاول ف

ي  13على المنحة تجاوز 
 
ي ف

ي التصري    ح الثائ 
 
لوكالة واع ان هذا  2020نيسان  23مليون فرد وف

. ومما يثير الاهتمام ان هذا العدد الكبير يفوق على عدد قوة مليون مواطن 18العدد ارتفع الى 

 بحوالىي 
 
نا اليها سابقا ي أشر

ي السوق الت 
 
مليون شخص. ونفسر هذه الزيادة  6العمل المعروضة ف

وجات( والذين هم اصلا بأنها تتضمن أيضا طلبات من الاناث )ربا ت البيوت والبنات غير المي  
 خارج سوف العمل. 

 
ي ذلك من قبل بعض اعضاء 

 
وعلى هذا الخلفية ترتفع المطالبات من جهات عديدة بما ف

ي سوف تتحتم على 
ي إطار الإجراءات التقشفية الت 

 
مجلس النواب بتخفيض رواتب الموظفير  ف

. فعلى سبيل المثال ، طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشمول صانع القرار السياسي
حة من الإجراءات التقشفية وكشف  مقرر رواتب الموظفير  بالتخفيض ضمن حزمة مقي 

بسبب الازمة عن موعد محدد لتقليل رواتب الموظفير   اللجنة المالية النيابية احمد الصفار 
ي تعيشها البلاد. من جانب اخر، 

ي  الأمانة العامة لمجلس الوزراءنفت المالية الت 
 
 22ف

، مما جباري، تغيير نظام الرواتب الحالىي او تخفيضها أو الادخار لنظام الادخار الإ  4/2020/

https://www.ina.iq/105300/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.ina.iq/105257/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://www.ina.iq/105605/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://www.ina.iq/105605/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://www.akhbaar.org/home/2020/4/270524.html
https://www.akhbaar.org/home/2020/4/270524.html
https://www.akhbaar.org/home/2020/4/270524.html
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https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/342400/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%84


 

 
 

ي السياسة الماليةأوراق 
 
 ف

 
 

 

 
ي العراق بارق محمد رضا شب  

ن وقضية العدالة الاجتماعية فن  8من  8 صفحة إشكالية رواتب الموظفي 

 

يشير الى ان الصراع على توزي    ع الري    ع النفطي سوف يستمر من دون حسم من الحكومة الحالية 
ي الحصول على 

 
لتصريف الاعمال وسوف تحول المشكلة الى الحكومة القادمة ان نجحت ف

التفويض من قبل مجلس النواب الذي تهيمن عليه الكتل السياسية المرفوضة من الحراك 
ي  ي  .الشعتر

 
ي    ع الموازنة العامة لسنة  وف  2020جميع الاحوال سوف تبف  مشكلة اعداد وتسرر

ي مقال قادم(. 
 
ي الافق المنظور )سنناقش هذا الموضوع ف

 
 بعيدة عن الحل ف

 
ي ولا المبالموقف الرافض ن لا أمن التحليل نستنتج 

وقف المطالب المساس برواتب الموظف 
المثالىي لحل ا .جميع الرواتب بنسبة معينة يتماسر مع مبادئ العدالة الاجتماعية بتخفيض
ائح الموظفير  الصغار أيكمن ب ي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم ستثاء شر

 
من والعاملير  ف

ي فرض ادخار اجباريوالنظر خفيض الت
 
 5الى  2ن متب االرو  على مستلمير   % 15بنسبة  ف

والغائ  مليون دينار  5لرواتب الموظفير  الكبار لايتجاوز وتحديد سقف اعلى  مليون دينار 
ي نهاية لكن و  .جميع المخصصات

 
ي سوف المطاف وف

 
تبف  قضية تحقيق العدالة الاجتماعية ف

ي 
 
ي ظل هيمنة  2003العراق بعد التغيير ف

 
السياسي الاحزاب والكتل بعيدة المنال ف

 .المحاصصاتية
 
 

 )*( مستشار اقتصادي دولىي والمنسق العام لشبكة الاقتصاديير  العراقيير  
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